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وهو ما  ،في القانون والمعقدة ةالنظام العام من بین المسائل المهم ةتعتبر فكر : الملخص

لا خلاف حول مفعول على الرغم من أنه  ،ن یكون معدوماأالاتفاق حولها یكاد جعل 

  .الأجنبيیق القانون یتم بموجبها استبعاد تطب ةالنظام العام كوسیل

 اللبنة الأخیر هون هذه أللجدل كون  المثیرةیعتبر الزواج عموما من بین المواضیع  

 ةي خطو أعتبر تبالنظام العام و  اً وهو متصل اتصالا وثیق ،في تكوین المجتمع الأساسیة

مسألة حساسة یجب الوقوف عندها،  القانونیةلما تم تحدیده بموجب النصوص  ةمنه منافی

تعدد  ةلأمس التشریعات القانونیةالتي شهدت خلاف واضح بین ضیع مواالمن بین و 

ار حولها وضعین مختلفین لتصرف ثدولي كلما الطابع الالزوجات التي كلما كانت تتسم ب

الوطني  هتعصب القاضي لقانونمن حدة ما یستدعي البحث عن حل یقلل  ، وهوواحد

  مقبول عقلا ومنطقاالدام ذلك في حدود  من القیام بمصالحهم ما درافن الایوتمك

  .النظام العام، تعدد الزوجاتالزواج المختلط ، تنازع الاختصاص ، : الكلمات المفتاحیة

 

Abstract: The idea of public order is considered one of the 
important and complex issues in law, which has made agreement on 
it almost non-existent, although there is no dispute about the effect 
of public order as a means by which the application of foreign law 
is excluded. 
  Marriage is generally considered one of the controversial topics 
because the latter is the basic building block in the formation of 
society, and is closely connected to the public order, and any step 
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from it that contradicts what has been determined according to the 
legal texts is considered a sensitive issue that must be considered, 
and among the topics that witnessed a clear disagreement between 
Legal legislation is the issue of polygamy, which the more it has an 
international character, the more two different situations arise 
around it for one act. This calls for searching for a solution that 
reduces the intensity of the judge’s intolerance to his national law 
and enables individuals to carry out their interests as long as this is 
within the limits of what is rationally and logically acceptable. 
Keywords:  mixed marriage, conflict of jurisdiction, public order, 
polygamy. 
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  : مقدمة

نظر بین الللمجتمع وهي محل اختلاف وجهات  الأساسیة الخلیةالزواج  ةتعتبر مؤسس

هذه  التي اسس علیهاالدینیة أو العلمانیة حسب مرجعیته  مختلف التشریعات كلٌ 

ثار العدید أا شكل العدید من الصعوبات و طالم ةعام ةان موضوع الزواج بصف المؤسسة،

كبر ألكن  المختلفة، القانونیة الأنظمةمن الوضعیات التي یصعب فیها التنسیق بین 

یستحیل فیها التوفیق بین  حالةرض الواقع أعلى  خلقهو الذي یثیره الزواج و اشكال 

التشریعات  اهتختلف فی ةراكز قانونیم هاان بإعتبار هو موضوع تعدد الزوجات الأنظمة

وتفصیلا بل ویعتبره  ةن هذا الوضع غیر مقبول جملأفمنهم من یرى  ة،واضح ةبصور 

االله تعالى للرجل من  كفلهلیه باعتباره حق إومنهم من ینظر یفرض علیها جزاء،  جریمة

حدود ما هو مباح في فومن هنا  ة،هو النظام الاجتماعي فرضته الحیا جهةومن  جهة،

  .لإسلامیةتسمح به الشریعة ا

ن وجدت بعض إ حتى و  صعوبةي أقد لا یثیر هذا الوضع  الإسلامیةللدول  فالنسبة 

في  العلاقةكلما كانت  ةولكن التعدد یثیر اشكالات كبیر  ،فقط ظاهریاً التي منعته  الأنظمة

للنظام  ةعلى اساس انها مخالف المسالةهذا هذه مع عامل م التالدولي فغالبا ما یت هاطابع

اشارت الیه  بموجب ماجنبي مما یترتب علیه استبعاد القانون الأ الغربیة،ي الدول العام ف

  .قواعد الاسناد في ذلك البلد

لتنازع القوانین وذلك بسبب تشبع هذه  اً تعدد الزوجات مجالا مفتوح فكرةتعتبر في 

كبیر ذلك یعود الى الاختلاف الفي والسبب الرئیسي ، من قانون بأكثرالعلاقات واتصالها 

حول دون تالنظام العام فكرة ذلك ان الأنظمة القانونیة العربیة والاسلامیة والغربیة، بین 

الستار على تلك كشف ن إومن هنا ف ،للقانون الاجنبي المختص الصریحتطبیق ال

هذا  هاجنبي عبر كل المراحل التي یتطلبالقانون الأالصعوبات التي تحول دون تطبیق 

 الزیجاتمن المسلم به وذلك بإعتبار أنه  الدراسةهدف من هذا لاالوضع یجعلنا نحقق 

مما  متعددةواسباب ذلك ، ارتفاعا كبیرا في نسبها الأخیر الآونةقد عرفت في  الدولیة
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وبالتالي كشف ا النوع من الزیجات، هذل القانونیةیستدعي منا الوقوف على الاوضاع 

مخالف  في الزوجات وضع التعدد بحولما اص ةخاص النقطة،هذا في  يقصور القانونال

 الحالةوهي  ةمهم ةالضوء على نقط تسلیطسیتم  الدراسةومن خلال هذه  ،للنظام العام

صل لا تخالف التي یقع فیها النظام العام حائل بین الشخص وحقوقه التي هي في الأ

 .شریعته ودینه

وأثره على  تعدد الزوجات مع مسألة المقارنة القوانین تعاملوتتمحور إشكالیة البحث حول 

  النظام العام؟

تعامل ، وأیضا النظام العاموتتفرع عن الإشكالیة عدة أسئلة تتعلق أساسا بتحدید معنى 

؟ ثم ما هي القوانین المقارنة مع مسأل التعدد خاصة اذا كانت هذه النظم تمنع التعدد

 ةخاص سألة التعدد ،التي یطبقها القاضي الوطني اذا عرضت علیه مالقواعد أو الضوابط 

  مخالف للنظام العام  في  وضع یكون التعدد عندما

سنحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة بالاستعانة بالمنهج الوصفي من خلال استعراض 

 الإشكالاتوماهي  الأزواجلفكرة النظام العام ثم التطرف لفكرة تعدد الدلائل التي تطرقت 

  المختلط واجبالز  الأمرالتي یواجهها حین یتعلق 

  .التعدد والنظام عامب تعریفال :الأولالمبحث 

هما في غالب الاحیان أحدالى وضعین مختلفین حضور  فیه تطرقن الدراسةن موضوع إ 

مر الذي وهو الأ غیر معترف به من منظور بعض القوانین، یجعل التصرف باطلا

  .ضوعالإلمام بالمو یستدعي منا تحدید بعض المفاهیم التي تساعد على 

  .تعریف تعدد في الزوجات: الأولالمطلب 

ویقصد به الاكثار ، تعدد صار ذا عددا الإحصاء،التعدد هو العدد وهو  اللغةفي  

برجل عن طریق الزواج ویقال لها  مرتبطة امرأةومعناها  ةوالزوجات هي جمع مفرد زوج

    1.لةیضا قرینه وحرم وعقیأ
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في وقت واحد  امرأةمن  بأكثرالرجل  زوجتاما في الاصطلاح یقصد بتعدد الزوجات 

بحیث یجمع بینهن في عصمته وهو نظام عرفته المجتمعات منذ زمن بعید نظمته 

القرآنیة كقوله تعالى ووضعت له ضوابط حیث جاءت به النصوص  الإسلامیة الشریعة

 وَثُلاثَ  مَثْنَى النِّسَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا النِّسَاءِ فَانكِحُوا مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا فَانكِحُوا (...

   3.ةنبویه شریف أحادیثوردت فیه  كما 2)وَرُبَاع

في حدود بحثنا في التشریعات سواء و نه فإالقانون من الناحیة اما التعدد في الزوجات 

بل تم اً، مانع اً جامع اً قانونی ه تعریفاً لى تعریفإلم نجد من تطرق الأجنبیة و أ العربیة

ولكن في نفس الوقت فلقد  أة،من امر  بأكثرالزواج  یفیدكوضع عام  كان الحدیث عنه

حكمه وشروطه على غرار  بتبیان فمنهم من اكتفى العربیةفي القوانین  الآراءتباینت حوله 

 4الجزائري الأسرةمكرر من قانون  والثامنة الثامنة المادةمشرع الجزائري بموجب نص ال

 الأسرةمدونه  46و 40مغربي في نصوص المواد رب الذي سار علیه المشرع الدوهو ال

ولكن وفي  6منه، 17كذلك قانون الأحوال الشخصیة السوي في نص المادة  5المغربیة

مقابل ذلك نجد أن المشرع التونسي قد خالف جل التشریعات العربیة حیث أنه وبموجب 

ات ممنوع من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة تقضى بأن تعدد الزوج 18نص المادة 

  7.ةمالی عقوبةلى جانب إ للحریة ةسالب فیه عقوبة  وأنه فعلٌ تقرر

من قانون  147 المادةمن بینها نجد  ةتعدد فهي كثیر ال لمسألة المعادیةللدول  بالنسبةما أ

في ظل  ةثانی أةمع امر  ن یعقد زواجً أنه لا یجوز للشخص بأالمدني الفرنسي والتي قضت 

والتي جاء فیها انه  ذهبت الیه أغلب التشریعات الغربیةحال ونفس ال 8وجود زواج اول

علیه ان یثبت قبل ذلك انحلال الزواج ة ثانی بامرأةیجب على كل رجل یرغب في الزواج 

  .9تحت طائلة العقوبات و الطلاقأ ةوفابولى الأ أةمع المر 

 صعوبةق وضاعهم تخلأنها خلق أمن ش ةفي النظم القانونی المختلفةان هذه الاوضاع  

النظام هو ذلك في والسبب  ،ن اختلفتإ تحول دون تحقیق مصالحهم و  للأفراد بالنسبة

ان یقیم الرجل  حفي مقابل ذلك تسمو ینا انها تمنع التعدد أكما ر و العام لهذه الدول والتي 
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منها ما یجیز زواج ابناء و  اعقد زواج بینهم وجود دونمنها وان ینجب اطفالا  المرأةمع 

  10).زواج المثلیین(واحد الجنس ال

  .ةتعریف النظام العام وطبیعته القانونی :المطلب الثاني 

لها نظامها  الغربیةخرى ودول ألى إ ةمن دول مختلفةتعتبر مسألة النظام العام مسألة مرنه 

وفي مقابل ذلك نجد النظام العام الاسلامي اوسع  ،العام الوطني المتعلق بشق الزواج

عرف النظام العام على انه یبحیث الإسلامیة، هو الذي تبنته الدول نطاقا واشمل منه و 

ن أخر آویقول  11تلك المقتضیات التي لا یمكن اتفاق الاطراف على مخالفتها او تعدیلها

سس والدعامات الأ ةاي مجموع للجماعة الأساسیةمن المصالح  ةالنظام العام مجموع

ث لا یتصور بقاء هذا الكیان سلیما دون بحی ،وكیانها الجماعةالتي یقوم علیها بناء 

ویقول فیه البعض الآخر بأنه الكیان السیاسي والاجتماعي  12.الاستقرار علیها

والاقتصادي لهذه الدولة بما یقوم علیه هذا الكیان من المعتقدات تتعلق بالأمن والحریة 

ترام أفكار دینیة والدیموقراطیة ومعتقدات اجتماعیة تتعلق بالمساوات أمام القانون او اح

أساسیة معینة أو عقائد مذهبیة اقتصادیة كالاشتراكیة أو الرأسمالیة أو نحوها من المذاهب 

  13والأفكار الاقتصادیة كالعدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص وغیر ذلك

  .مللنظام العا القانونیة الطبیعة :المطلب الثالث

النظام العام حیث یرى الفقه  طبیعةد القانوني اختلافا كبیرا في تحدی الفقهلقد عرف  

في قانون الدولي وبالتالي وحسب هذا  ةعام ةن النظام العام هو تطبیق لقاعدأالتقلیدي 

جنبي یخالف فیها القانون الأ ةفي كل حال النظام العامبالدفع  بالإمكانالمنطلق یصبح 

وضاع العدید من الأ علیه یترتب الطرحن القول بهذا وإ  14،القاضي ةالنظام العام في دول

  :من بینها المختلفة

القانون الاجنبي وبالتالي  تطبیقتضییق الخناق على الحالات التي یجب فیها   - 1

 .الإسناد انكار دور قواعد
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تطبیق قانون القاضي في كل الأحوال التي یتم فیها مخالفة القانون الأجنبي  - 2

 .للقانون الوطني

 .ت الدولیةتعطیل مصالح الأفراد المرتبطة بالزیجا - 3

 15.تقلیص مجال التعاون الدولي في مختلف المجالات - 4

النظام  طبیعةلى إ تهتغیرت نظر  السابقةنه وبسبب الاعتبارات إالفقه الحدیث ف في ماأ

 ةوالمشرع لا یتم استعمالها الا في حال 16في ید القاضي استثنائیة ةالعام وتم اعتباره وسیل

بالقیم والمبادئ  ةصراح مسیق القانون الاجنبي یالتي یكون فیها تطب الحالةوهي  ةوحید

  17 .التي یقوم علیها المجتمع الجوهریة

وعن وجهت نظرنا فنحن نساند الرأي الثاني من الفقه كون أنه اتجاه یقلل من حد تعصب 

القاضي الوطني وتحججه بفكرة النظام العام في كل حالة ویتم بمقتضى ذلك استبعاد 

، إلى جانب تمكین الأفراد من تحقیق مآربهم بأكثر سلاسة، ولا القانون الأجنبي المختص

یمكن اللجوء إلیه إلا بعد توافر جملة من الشروط من بینها انعقاد الاختصاص التشریعي 

للقانون الأجنبي بناء على قواعد الإسناد الموجودة في قانون القاضي، وتعارض هذا 

  .یة في دولة القاضيالأخیر صراحة مع مقتضیات النظام العام الحال

  .تنازع التي تحكم مسألة تعدد وصلتها بالنظام العامالقواعد  :المبحث الثاني

یتعلق  نزاعكلما عرض علیها  مختلفة صعوباتلمحاكم تواجه أن بعض ا اً لقد ثبت عملی 

عمل  من ةول خطو أولى وهي الأ الخطوة من الأخیرهذه  تبدأبتعدد الزوجات بحیث 

تعدد هل التكییف في  صعوبةبحیث یجد القاضي  في تكییف النزاع، ضي والمتمثلةالقا

من المعطیات  ةكبیر  ةن هذه المسألة تعتمد على جملأ باعتبار ،هو من قبیل الزواج ام لا

الراسخة في قانون القاضي إلى جانب تعارض محل النزاع مع النظام العام  اتالمرجعیو 

  .لدولة القاضي
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   .الإسناد تطبیق قواعدلبالنسبة  :المطلب الاول 

و أالاولى  المرحلةوهي  ،التكییف ةحل النزاع ذات العنصر الاجنبي من مرحل ةتبدا رحل 

واجب الما هو القانون  ةلى معرفإجل الوصول أالاولى التي یجب القیام بها من  الخطوة

 ةلتعترض هذه المسألة جم دفق اتالزواجتعدد  ةولكن وبمناسب الحال، ةقضیفي التطبیق 

طراف بعقائد الأ ةصراح ةن الزواج مسألة مرتبطأو  ةمن الصعوبات والعراقیل خاص

جرم قانونها التعدد لا  باستثناء تلك التي  العربیةن معظم الدول إهم لهذه الاسباب فتودیان

 ةبصح المتعلقةالاسناد  ةبحیث تطبق قاعدیوجد لدیها فرق بین الزواج الأول والثاني 

كن ل 19ن،اجنبیا نطرفااللما یكون  ةوخاص18يالموضوع هبجانب الزواج فیما یتعلق

 یجهلها احدى القوانین فیالتي یكون  الحالةهي  ةشكال حقیقي والصعوب الحقیقیالا

الحالة فإن  هذهي فف زاع،عرض امامها النیالتي  القضائیة الجهةقوانین  ةوخاص الوضعیة

یسند الیها موضوع النزاع  د طائفةزاع لأن القاضي لن یجي حلول للنأیقدم  نتكییف لال

 قانون دولته نطاق دد منوهو ما یترتب علیه استبعاد الزواج المتع ،ضمن قانونه الوطني

  .بحجة أنه زواج مخالف للنظام العام

باعتبار  صل الدول الأوروبیةلتعدد الزوجات الذي خلقته في الأ ةشدیدال ةمعارضلل ونظرا 

 التشریعات تاعتبارها دول مستقبلا المهاجرین اتجهبسترهق كاهلها  الوضعیةن هذه أ

لا یمكنهم  العربیةنجد رعایا البلدان  لهذا السبب إعمال فكرة النظام العامالى الأوروبیة 

مثل فرنسا والسبب في ذلك  الأوروبیةزواج في من هذا القبیل في الدول  دابرام عقو 

 بالنسبةمحظور لدیهم سواء  ه تصرفر تصادم هذا الزواج مع النظام العام الفرنسي باعتبا

قد عالجها  ةقضی الشأن نجدوفي هذا  وا في الخارج،ن وجدإ و لمواطنها حتى و أ للأجانب

ن أب النقض ةحیث قضت محكم 1988 ة سنةالقضاء الفرنسي في السادس من جویلی

نسیة المتزوج من فر  لشخصلتعدد الزوجات  نعبالنظام العام تم المتعلقة الفرنسیةالمبادئ 

على  المحافظةن القانون الفرنسي ومن اجل إوبالتالي ف حتى وإن تم ذلك في الخارج،

ن هذه إمع العلم ف الفرنسیة عائق یمنع قبول التعدد في فرنسا، الجنسیةالنظام العام جعل 
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الذي نرى أن قانونه یبیح التعدد  اً جزائری اً التي عالجها القضاء الفرنسي تضم طرف القضیة

  20.یر مباشرغ ةبطریق

تعدد على واقعة ثار أي آیب تبل وقد ذهب القضاء الفرنسي ابعد من ذلك ومنع تر 

حیث  1990مارس  08في  هالزوجات على الضمان الاجتماعي في قرار صادر عن

تتعلق  ةعلى مبالغ مالی بامرأتین الإسلامیة الشریعةحصل شخص جزائري متزوج حسب 

من  وجة الثانیة، إلا أن القضاء أبطل هذا السدادالز على  والأمومةمین على المرض أبت

صندوق الضمان الاجتماعي وذلك على اساس ان الزواج غیر معترف به في فرنسا ولا 

 للأشخاصمحدده  1978 جانفي 02 من قانون من قانون 13 المادةیدخل في ظل 

  21.المؤمن له الزوجالذین یستحقون تلك المبلغ بصفته 

ن النظام العام سلاح فعال في ید القضاء الفرنسي أ یتضح ومن خلال هذه القضایا 

الإسلامیة، وإلى جانب  القوانین ذات المرجعیة استبعاد احكاممن مكن توالذي من خلاله ی

كانت هذه العلاقة تضم طرفا كلما  ذلك فإن مسألة تعدد الزوجات لا تنتج أثرها في فرنسا

لزوجین الفرنسیین وكذلك الاجانب الذین ل بالنسبةالحال  وبطبیعة أجنبيخر آو فرنسیا 

، بل أن فعلهم هذا ن كانوا مسلمینإ حتى و  الفرنسیةقالیم یبرمون عقود زواجهم على الأ

  .یعامل على أساس أنه جنحة

إلى اعتبار أن تعدد الزوجات  وكذلك وفي نفس سیاق ذهب القانون المدني الهولندي 

  22.یعتبر من الزیجات المخالفة للنظام العام

  .بالتعدد التي تربط النظام العام الصلة :المطلب الثاني 

ن أمن الواضح لقد رأینا فیما قد سبق عند حدیثنا عن الطبیعة القانونیة للنظام العام أنه  

 ةاصیل ةن النظام العام في الدول هو قاعدأحینما یتم الجزم ب مختلفةالاوضاع تصبح 

ضي انه یمكن للقبأ الأول یقضيطرح فال تثنائیة،اسقاعده هو ن النظام العام أوبینما نقول 

مما یترتب علیه استبعاد القانون الاجنبي المطبق  بالنظام العامتمسك في الان یتوسع 

الدولي بكل الاوضاع التي یخالف فیها هذا الاخیر النظام العام  في طابعهعلى الزواج 
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استثناء  ن قاعدة النظام العامالذي یقضي بأبینما الطرح الثاني  ،القاضي ةالقائم في دول

النظام  العمل بفكرة ن ذلك یؤدي حتما الى تضییق مجالإعلى تطبیق القانون الاجنبي ف

حالات التي یكون فیها الالعام حیث لا یتم الدفع به في جل الحالات وانما یتم ذلك الا في 

  .تناقض صریح بین احكام القوانین

التي یمنع فیها القانون الوطني للقاضي تعدد  الحالة انه في الفقهجانب من  رأىلقد لذلك  

وهو  23مهاجنبي بجمیع احكاستبعاد تطبیق قانون الأ القاضيالزوجات فانه یجب على 

هذا رضت احكام اوطالما تع ضیة السابقة،الق فيالنهج الذي سار علیه القضاء الفرنسي 

ولقد استند هذا  الأجنبي،القانون  استبعاد لزاماً نه كان إمع النظام العام الفرنسي ف الزواج

للقاضي ان  یصوغولا  یتجزأجنبي لا ادها ان القانون الأفم ةالى حج من الفقه الجانب

من  الحكمةن القول بغیر هذا یتناقض مع أخر ویرون آیبقى على جزء و یستبعد جزء منه 

  24.جزء منه جنبي ولیستطبیق الكلي للقوانین الأالوجود قواعد الاسناد التي تهدف الى 

وهذا ما یجعلنا نرى أن هذا الإتجاه من الفقه واضح في وجهة رأیه المتعلقة بالصلة بین 

النظام العام والتعدد ومن خلال ما جاء به یمكن القول انه كلما أثیر نزاع یتعلق بتعدد 

الزوجات فإنه كان لزاما التحجج بفكرة النظام العام وبالتالي استبعاد تطبیق القانون 

 جنبي الأ

مع النظام العام  المتعارضةن استبعاد النصوص أ 25لمانيوعلى عكس ذلك یرى الفقه الأ

القانون المستبعد لا یعني استبعاد القانون في حد ذاته وانما یجب البحث في  الدولةفي 

  26.المستبعدة القاعدةتحل محل  بدیلةاخرى  ةعن قاعد

قانون القاضي حلول اده فالقضاء الیوم مبه ما یعمل و  الفقهیة الآراءاما ما اتجهت الیه  

المشرع معظم التشریعات على غرار  به تجنبي المستبعد وهو ما عملمحال القانون الأ

ما بوالتي تقضي من القانون المدني  24 المادةفي نص  الفكرة هذهالجزائري الذي تبنى 

  :یلي
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في  العامة والآدابم العام ذا كان مخالفا للنظاإ ...الأجنبي لا یجوز تطبیق القانون  "

 والآدابمخالف لنظام العام القانون الجزائري محل القانون الاجنبي الیطبق ... الجزائر 

  27 ."العامة

الا انه قد  الفقهیةمختلف الاتجاهات لكن وعلى الرغم من هذه الحلول التي جاءت بها 

نظر الى القانون الوطني بالیحدث ویكون نفس تصرف صحیح وباطل في نفس الوقت 

قبل  الإجراءاتمن  ةجنبي ولتفادي هذا الوضع نجد دول العالم تفرض جملوالقانون الأ

باب الغش نحو  دتس إجراءاتعن  ةعقود الزواج ذات الطابع الدولي وهي عبار  إبرام

  .النظام العام رقخطر خلالقانون وكذلك التصدي 

النظام  ةیتم التعامل به مع فكر  القانونیة حةالساظهر نظام الجدید على  الأسبابلهذه  

لاجتهاد القضائي موافق لعن حل بدیل یحد من التعصب القانوني كان  ةالعام وهو عبار 

  .منه كما سنرى فیما یلي

  

  .اوموقف الاجتهاد القضائي منه المقترحة الفقهیةالحلول  :المطلب الثالث

مما استدعى وجوب طرح  الأفرادمصالح عائقا حقیقیا امام  السابقةلقد شكلت الاوضاع  

ن یعتبر ذلك مخالفا للنظام العام في دوله أدون  مآربهمحلول تمكن الافراد من تحقیق 

 المعروفةفي الخارج وهي  المكتسبةاحترام الحقوق لا مفاده لذلك طرح الفقه ح ،القاضي

ضمن المطلب  مخفف للنظام العام والذي ستتمه معالجتهبأثر ال القانونیة الساحةفي 

  .المطلب الثاني فيالعربي الفقه  موقفجانب التطرق الى  إلى الأول،

  .المخفف للنظام العام الأثر : الأولالفرع 

عن علاج بمقتضاه یتم استبعاد القانون  ةالنظام العام عبار  أن سبقفیما قد  رأینالقد  

 الأجنبين القانون سناد كلما كافي قواعد الإ ة متمثلةقتضى نصوص قانونیبم الأجنبي

  .الدولةیتعارض ومقتضیات النظام العام في 
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حالات الفهي لا تخرج عن نطاق  عقد زواجالتي یكون محلها  القانونیةان العلاقات 

زواج وطنیین في  ،وزواج وطني في الخارج داخل الوطن،جنبي ووطني زواج الأ( التالیة

یتخذ فیها الرجل ن أعد فیها بلا یست وهي حالات )زواج اجنبیین في دوله القاضي ،الخارج

 ةن تم التعامل مع كل هذه الحالات على اساس انها مخالفإفأكثر من زوجة واحدة، 

 جانب ذلك فإن والى ،هضم لحقوق الافراد ةن ذلك یصبح بمثابإف الدولةللنظام العام في 

واذا حدث ، المقارنةعلى القوانین  ن ینصب نفسه رقیباً أقانون القاضي من غیر معقول 

  .الأجنبي البلد بمثابة مساس بسیادة ذلك فانه یعتبر 

للنظام العام المخفف ثر وضع جدید الا وهو الأ استحداثجلها تم أسباب ومن ولهذه الأ 

الخارج وذلك باعتبار ان بعض  في الذي یقوم على اساس احترام الحقوق المكتسبات

لقاضي ولكن یمكن قبول الاحتجاج بها ولو في دول ا بإنشائهالا یسمح  القانونیةالمراكز 

النظام العام حول  أثر اختلاف وسبب في ذلك یكون في 28،ها تم في الخارجؤ ن نشو أ

  29.في الخارج نشأتفي دوله القاضي ونظیرتها التي  المراكز القانونیة الناشئة

ا الاثر تعامل القضاء الفرنسي بهذفي خلال بحثه من جاء بها الفقه  ةوهناك امثله كثیر  

شخص من  ةالثانی الزوجة ةلها صف ةعالجها القضاء الفرنسي لسید ةقضی :من بینها

ن أعلى الرغم  النفقةطالبت بحقها في بعدما ها ؤ في فرنسا حیث قبل القضاء ادعا أجنبي

 الى جانب ،تعدد زوجات ممنوع في فرنسا ومعاقب علیه ویعتبر انه مخالف للنظام العام

والتي  دیدوش غرار قضیة بن التي تمت معالجتها امام القضاء على العدید من القضایا

المعاش التقاعدي بین الزوجتین بعد  في اقتسامحق المحلها الاعتراف الاولاد الى جانب 

  30.الزوج ةوفا

هذا الجانب كون ان في  مفقودةینا هناك حلقه أوعلى الرغم من ذلك هو حسب ر  لكن

نوع من التعصب القانوني والبعض الاخر یتم التعامل بعض القضایا یتم التعامل معها ب

بمعنى أخر فإن القضاء الفرنسي لا  معها بلین تحت طائره الاثر مخفف للنظام العام

یعترف بالتعدد كلما كان هناك ضرر یعود على الدولة كالجوانب المادیة، ویعترف به إذا 
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كالإعتراف بالأولاد أو تحصیل  كان أحد أطرافه فرنسیا مصلحته في الاعتراف بهذا الزواج

  .عائدات مادیة

  .ها الدوليفي اطار  الزوجات موقف الاجتهاد القضائي من تعدد :الفرع الثاني

والسبب في  قحولها جدل واسع النطا ة ثارمحوری ةلقد شكل موضوع تعدد الزوجات نقط 

 مقبولةغیر  والتي اعتبرتها ،منها الغربیة ةلى هذه المسألة وخاصإتشریعات  ةذلك نظر 

 بقیت على هذا الوضع دون شروطافمنها من  العربیةا انقسمت فیها حتى التشریعات كم

ما یمكن  أكثرومنها من وضعت له قیود  تعجیزیة ووفقا لما حددته الشریعة الإسلامیة،

  .ومنها من لم یقبل به بشكل مطلق كتونس ظاهریةاو  ةوریصالقول علیها انها قیود 

الزوجات مبني على خلفیة في مجال تعدد  ةالعربی لبعض الدول القضائيالاجتهاد ف لذلك

بحیث ان معظم  الإسلامیة، أحكام الشریعةستمد من واضحة مفادها أن نظام الزواج م

نه إومن هنا ف ،من النظام العام لدیها یتجزأالقواعد تتسم بالطابع الالزامي وهي جزاء لا 

لعام مع ابرام عقد زواج ثاني سواء كان هذا العقد وفي العراق مثلا لا یتعارض النظام ا

فمتى كان القانون الشخصي  في العراق و بین اجنبیین مقیمینأ وعراقیة أجنبيبین 

كانوا  إذا ةي اشكال خاصأور ثلا ی الحالةفي هذه و حدهما یجیز التعدد فانه أو أللطرفین 

صدر احكاما تلا تزال  یةالمغربهناك العدید من المحاكم  نفس السیاقوفي  31.مسلمین

 ، مثل حكمالمتزوجین من زوجات اوروبیات المغاربةیمنح فیها الاذن بتعدد الاشخاص 

 وقع تتلخص 22/7/2008 في الصادر الأسرة القضاء قسم طنجة محكمه عن صادر

 السوید في الاستقرار ترید الأخیر هذه وان سویدیة من متزوج مغربي ان في القضیة

 زواجه على ووافقت المحاكمة الزوجة حضرت حیث المغرب في ستقرارالا یرید وزوجها

 بتاریخ الأسرة قضاء قسم 432 رقم الحكم صدر مماثلة قضیة وفي. ثانیة زوجة من

 الإسبانیة وزوجته مغربي زوج ان مفادها 2008130 العدد ملف في 2018/ 18/8

 حالات في یعیش زوجها وان مریضة انها الزوجة اقرت المشترك طلبهما على وبناء حیث

 على معه متفقه انها بحكم ثانیه بزوجه الاخیر بهذا زواج اختارت من هي وأنها اهمال

  32.ذلك
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  خاتمة 

  :ما یليفییتمثل  البحثیة الدراسةمن خلال هذه  إلیهما تم التوصل  ان 

عدد الزوجات على تحول مسألة  ةالقانونی الأنظمةبین  ةهناك اختلاف وجهات نظر كبیر  

وهذا الاختلاف بین دول العالم جعل  ة،فعال نتیجة ذونه نظام دیني واجتماعي ألرغم من ا

  .ةمن واحد أكثرزوج في تالمسلمین یخسرون حقوقهم في الدول التي تجرم من 

وجود  یترتب علیه في الكثیر من الحالات القانونیة المعالجةهذا التناقض في  إن 

في ذلك جعل النظام العام والسبب  واحد تفي وقوضعین مختلفین في تصرف واحد و 

  .الأجنبيتطبیق القانون  لاستبعاد ةفعال ةوسیل

  .الشأنهذا في التوصیات التي نقترحها  أما

بتعدد  المتعلقةمنها  العربیةوحتى  الغربیةتجریم الذي جاءت به بعض القوانین ال إن_ 

 ومشروع حضاري وثقافي ثانیا الاسلام باعتباره دینا اولا ةزوجات الهدف منها تشویه صور 

 الشریعةما جاءت به  إطارفي  الإسلامیةلذلك وجب تعزیز هذا النظام في الدول 

  .المرأةالحفاظ على حقوق  إطاروكذلك في  الإسلامیة

 ةفراد ومراجعالأ ةن یراعي مصلحأیتوجب على القاضي المعروض علیه النزاع _  

في  ةالوطني والتحجج بسلاح النظام العام خاص وعدم التعصب للقانون الدینیةومرجعیتهم 

نفس الوقت تقبل تعدد العاشقات بل وحتى في و  ،التي تمنع تعدد الزوجات ةالدول الغربی

  .الاطفال دون وجود عقد زواج إنجاب

من  الدراسةفیما یتعلق بموضوع  ةثر المخفف للنظام العام خاصلأا ةاعتماد فكر  ضرورة _

  .من حقوقهم الأفراد اجل عدم حرمان

  الهوامش
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1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar  على  12/01/2023تاریخ الإطلاع

 2023- 11-01یوم.17:50الساعة 
 .03سورة النساء الآیة   2
وفي هذا الصدد نجد حادثة غیلانَ بنَ سلمةَ الثَّقفىَّ أسلمَ ولَهُ عشرُ نسوةٍ في الجاهلیَّةِ  3

االله علیه وسلم أن یتخیَّرَ منْهنَّ أربعًا، راوه، عبداالله بن فأسلمنَ معَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلى 

 1128عمر، المحدث، الألباني، المصدر، صحیح الترمذي، ص، 

8https://dorar.net/hadith/sharh/13440  على  22/09/2023تاریخ الإطلاع

 2023-11- 01یوم  22:23الساعة 
یتضمن  1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  4

 02-05معدل ومتمم بـالأمر رقم ) 1984لسنة  24الجریدة الرسمیة عدد (قانون الأسرة 

 2005فبرایر سنة  27المؤرخ في 
الصادرة  5184مدونة الاسرة المغربیة، الجریدة الرسمیة العدد  70- 03القانون رقم  5

 .2004فبرایر  05بتاریخ 
 04قانون احوال شخصیه سوري المعدل بموجب قانون رقم  1953لعام  59القانون  6

 .وتعدیلاته 1953لعام  59صادر بالمرسوم التشریعي رقم  2019لعام 
یتعلق بإصدار مجلة  1956أوت  13الموافق ل  1376محرم  06الأمر المؤرخ في  7

المعدل ) 1956أوت  17الصادر في  66الرائد الرسمي عدد (الأحوال الشخصیة، 

 والمتمم
  2016القانون المدني الفرنسي لسنة 8

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc  
-433من بین هذه القوانین نجد قانون العقوبات الفرنسي بقضي بموجب نص المادة  9

بأنه یعاقب على قیام الشخص المتورط في رباط الزواج بالتعاقد مع آخر قبل فسخ  20

یورو، ونفس العقوبة تطال  45000الزواج السابق بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 

 .الزواج وهو عالم بوجود الزواج الأولضابط الحالة المدنیة إذا أبرم 
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 Le mariage est contracté par"من القانون المدني الفرنسي  143المادة  10

deux personnes de sexe différent ou de même sexe".   المعدلة بموجب

LOI n°2013-404 du 17 mai 2013  ،

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc   
علاق عبد القادر، اشكالیة تحدید مفهوم النظام العام، مجله المعیار، المجلد العاشر،  11

 .05، ص2019دیسمبر  04العدد 
 .05المرجع نفسه، ص  12
هضة أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، مكتبة الن 13

 .203، ص 1956المصریة، 
زایر فاطمة الزهرة، النظام العام في النزاعات الدولیة الخاصة المتعلقة بالأحوال  14

، 2011 2010الشخصیة، مذكره ماجستیر، جامعه ابي بكر بالقاید تلمسان، الجزائر، 

 .نقلا عن بلمامي عمر، الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص. 24ص 
، نقلا عن عماد طارق، فكرة النظام العام في 77هاني، المرجع السابق، ص  كوثر 15

النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیه بین القوانین الوضعیة والفقه الإسلامي، بیروت، لبنان، 

2005 
 .24زایر فاطمة الزهرة، المرجع نفسه، ص 16
، مدى الاعتراف نقلا عن عنایة عبد الحمید ثابت 77كوثر هاني، المرجع نفسه، ص  17

 .لحكم القضاء الأجنبي بآثاره في مصر
الشروط الموضوعیة للزواج هي تلك الشروط الأساسیة لقیام رابطة الزواج او هي  18

 الاسس الجوهریة التي یقوم علیها الزواج
 .من القانون المدني مباشرتا 12و 11مثلا في الجزائر یم تطبیق المواد  19
ائي الفرنسي في مجال تعدد الزوجات، مجله البحوث شریف هنیة، الاجتهاد القض 20

والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیه الحقوق جامعة سعید دحلب، البلیدة، الجزائر، ص 

04. 
 .06المرجع نفسه، ص  21
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22 Book 10 Private International Law  

 Article 10:29 Contracting of a marriage in conflict with public order 

...  

d. :... that a person may only be united in marriage with one other 

person at the same time.  

اب الأول المتعلق بقانون الأحوال الشخصیة والأسرة تمن الك 33ولقد جاء في نص المادة 

  :ما یلي

A person may only be united in marriage with one other person at 

the same time.  

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm   تاریخ الإطلاع

 .11:06على الساعة  10/08/2023
لكتاب الأول المبادئ العامة حفیظة سید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، ا 23

 .302، ص 2010في تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 
 .وما بعدها 58زایر فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  24
، محمد الولید 786، نقلا عن أحمد عبد الكریم سلامة، ص 63المرجع نفسه، ص  25

 .01الهامش رقم . 267المصري، ص 
خذ بهذا الإتجاه غیر منطقي من وجهة نظرینا لأنه في الحالة التي یتعارض فیها الأ 26

القانون الاجنبي المبیح لتعدد مع القانون الوطني الذي لا یجیز التعدد لا یمكن للقاضي 

الوطني ان یجد حلا في القانون الاجنبي یتنافى او یتعارض مع ما اجازه في قاعدة 

محلها، وفي هذه المسالة من غیر الممكن ان نجد في  المستبعدة أو یمكنها أن تحل

القانون الذي یعطي امكانیه التعدد للرجل قاعده اخرى تمنعه من ذلك حتى وان وجدت 

 .قیود للتعدد لكن لا یمكن ان یعتمد علیها كحل
متضمن القانون  26/9/1975الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ  58-75الأمر  27

 .المدني المعدل ومتمم
 .311-  310حفیظة سید الحداد، المرجع السابق، ص 28
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عبد المنعم ریاض، سامیة راشد، الوجیز في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني،  29

 .150تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص 
 .وما بعدها 08شریف هنیة المرجع السابق، ص  30
ثم صار  1959مباحا بشكل مطلق في سنه  لقد كان تعدد الزوجات في العراق"  31

غالب علي الداودي، حسن الهداوي، " ممنوعا ومخالفا للنظام العام في بعض الحالات

قانون الدولي الخاصة الجنسیة والمواطن مركز الاجانب واحكامه في القانون العراقي، 

 .146الجزء الأول، بدون سنه نشر، وبدون بلد نشر، ص 
الزوجات في العلاقات الدولي الخاصة بین تطبیق قواعد الإسناد كوثر هاني، تعدد  32

والاحتجاج بالنظام العام، مقال منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي بعنوان أحكام الزواج 

  .86، ص 2023المختلط واشكالاته في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الخاص، 

  :المراجع 

  .القرآن الكریم

  .الحدیث النبویة

  .ص القانونیةالنصو 

 26/9/1975الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ  58-75الأمر  -

 .متضمن القانون المدني المعدل ومتمم

المعدل والمتمم للقانون  27/04/2005المؤرخ في  05- 02الأمر  -

 .15المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد  84-11

لشخصیة السوري، المعدل قانون الأحوال ا 1953لعام  59القانون  -

 1953الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 2019لعام  04بموجب القانون رقم 

 .وتعدیلاته

 5184مدونة الأسرة المغربیة، الجریدة الرسمیة العدد  70- 03القانون  -

 .2004فبرایر  05الصادرة بتاریخ 

 .2018القانون المدني الفرنسي  -
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 1956أوت  13افق ل المو  1376محرم  06الأمر المؤرخ في    -

الصادر في  66الرائد الرسمي عدد (یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، 

 المعدل والمتمم) 1956أوت  17

  .الكتب

حفیظة سید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول  -

المبادئ العامة في تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 

2010، 

صادق هشام، تنازع القوانین دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول  -

الوضعیة المقررة في التشریع، مطبعة الاهرام التجاریة، منشأة المعارف، 

  .1974الإسكندریة، 

عبد المنعم ریاض، سامیة راشد، الوجیز في القانون الدولي الخاص،   -

  .ختصاص القضائي الدوليالجزء الثاني، تنازع القوانین وتنازع الا

غالب علي الداودي، حسن الهداوي، قانون الدولي الخاصة الجنسیة  -

والمواطن مركز الاجانب واحكامه في القانون العراقي، الجزء الأول، بدون سنه 

 .نشر، وبدون بلد نشر

  .المقالات

كوثر هاني، تعدد الزوجات في العلاقات الدولي الخاصة بین تطبیق  -

والاحتجاج بالنظام العام، مقال منشور ضمن أعمال المؤتمر  قواعد الإسناد

الدولي بعنوان أحكام الزواج المختلط واشكالاته في الفقه الإسلامي والقانون 

  .2023الدولي الخاص، 

علاق عبد القادر، إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام، مجلة المعیار،  -

 .04/12/2019العدد العاشر، 
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حمود، الدفع بالنظام العام وآثاره، مجله الرافدین سلطان عبد االله م   -

 .2010، 43، العدد 12للحقوق، المجلد 

عماد طارق، فكرة النظام العام في النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة  -

  .2005بین القوانین الوضعیة والفقه الإسلامي، بیروت 

شریف هنیة، الاجتهاد القضائي الفرنسي في مجال تعدد الزوجات،  -

جلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة سعید دحلب، م

  .البلیدة، الجزائر

سلطان محمود عبد االله، الدفع بالنظام العام وآثاره، مجلة الرافدین  -

  .2010، 43للحقوق، العدد 

الملهوطي جمیلة، إشكالیة الزواج المختلط وزواج المغاربة بالخارج،  -

ي، بحث تم تقدیمه في نهایة التمرین للمعهد العالي للقضاء وفق العمل القضائ

2007/2008.  

  .المذكرات

زایر فاطمة الزهرة، النظام العام في النزاعات الدولیة الخاصة المتعلقة  -

بالأحوال الشخصیة، مذكرة ماجیستر، جامعة ابي بكر بالقاید تلمسان، الجزائر، 

2010-2011.  

  :المواقع الإلكترونیة

https://www.almaany.com/ar/dict/ar  

https://dorar.net/hadith/sharh/134408   

illaw.com/civilcodebook01.htmhttp://www.dutchciv 

  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc 
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